
اء ن لاك مواد ب روط المرابحة الصحيحة لامت 150579 - ش

ال السؤ

ا عن الحرام . عدن كل يب ش يحها ب اء توض ع المرابحة ، والرج ي ب ة بسيطة ب دي معرف عن

سارات : ف قدمت بطلب قرض مرابحة ، ولدي بعض الاست ل ، وت ز اء من ن ام مرابحة ، وأريد ب ظ ا ن دن د عن سسة ويوج ي مؤ ف ف ا موظ ن أ

ر . لى مكان آخ قل المواد إ ب ن ي أم يج اء يكف ن ر مواد الب سسة مع تاج د المؤ رد عق 1- هل مج

قي معه الدراهم سسة أن يب ه المؤ ترت من ي اش رالذ اج أن أطلب من الت دما يصدر القرض ب وز عن هل يج ة ف الي ا غ دن اء عن ن 2- الآن مواد الب

كرا . رة العمل ، وش اش ة لمب از دأ الإج ب لك أريد أن ت ص ، وكذ دما ترخ عن

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ي حال ه ف ن أ سسة ب اء ، مع وعد المؤ ن ارة أو مواد ب ة ، كسي ن راء سلعة معي سسة أو مصرف على ش ق مع مؤ ف ت ع المرابحة : أن ت ي صورة ب

ا كانت ذ لا إ طأ ، إ ها قرض ، خ ن أ ة ب ة العملي ي المرابحة قرض ، وتسمي ن . وليس ف ربح معي ها ب ريها من ت ها للسلعة وتملكها لها ، أن تش رائ ش

وي ا قرض ، وهو قرض رب هذ ه المال ، ف تمويل العميل أي إعطائ ت ب ف ل اكت سها ب ف راء السلعة لن ش سسة ب قم المؤ اسدة ولم ت المرابحة ف

يادة . سسة تطالب العميل بسداد القرض وز محرم لأن المؤ

ة : الي طوات الت ر الخ تم عب ت وأما المرابحة الصحيحة ف

ي تملكها . ب ف السلعة التي ترغ سسة ب ار المؤ ب خ 1- إ

سها . ف ه السلعة لن راء هذ ش سسة ب ام المؤ ي 2- ق

ها . ض ب ل ق ب يع السلعة للعميل ق ب وز أن ت ر ، ولا يج اج لها من محل الت ق سسة للسلعة ون 3- قبض المؤ

ها . ض ب ها وق عد حوز يع السلعة على العميل ب 4- ب

يعها ب رط أن ت ش قود ، ب ي السوق لتحصل على الن يعها ف ب از أن ت يت ، وج اء الب ن ي ب دمها ف از أن تستخ سسة السلعة لك ، ج اعت المؤ ا ب ذ 5- إ

ي سسة ف ل المؤ وز أن توكّ سك ، ولا يج ف ن عها ب ي ب ا : أن ت يض ترط أ سسة . ويش اع على المؤ ي ب ر الذ اج الت سسة ولا ب المؤ ة لها ب هة لا علاق لج

ك . يعها عن ب

روط ، كانت المرابحة صحيحة . ه الش رت هذ ا توف ذ إ ف

امٍ زَ نَ حِ مَ بْ ي كِ نَّ حَ ي )4613( أَ سائ ر : ما روى أحمد )15399( والن اج لها عن محل الت ق مها قبض السلعة ون سسة يلز والدليل على أن المؤ

ى تَّ هُ حَ عْ بِ ا تَ لَ فَ ا  عً يْ تَ بَ يْ رَ تَ ا اشْ ذَ إِ  فَ الَ : ) لَيَّ ؟ قَ مُ عَ رَّ حَ ا يُ مَ ا ، وَ هَ نْ لُّ لِي مِ  حِ ا يَ مَ ا فَ وعً يُ بُ رِي  تَ ي أَشْ نِّ إِ ولَ اللَّهِ ،  سُ ا رَ لْتُ : يَ الَ : قُ ه قَ ي الله عن رض

رقم )342( . امع ب ي صحيح الج ي ف ان ( وصححه الألب هُ ضَ بِ قْ تَ

تاع حتى ب اع السلع حيث ت ب هى أن ت ه )ن ي صلى الله علي ب ه أن الن ي الله عن ابت رض ن ث يد ب و داود )3499( عن ز ب ي وأ رج الدارقطن وأخ

ي داود . ب ي صحيح أ ي ف ان ه الألب ان والحاكم وحسن ن حب لى رحالهم( وصححه اب ار إ ها التج يحوز
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يه( عه حتى يستوف لا يب تاع طعاما ف ي صلى الله عليه وسلم قال : )من اب ب هما أن الن ي الله عن اس رض ن عب ي الصحيحين من حديث اب وف

لك . ي ذ يره ف ن الطعام وغ ي رق ب له( ، أي : لا ف ء مث ي اس : )وأحسب كل ش ن عب اد : قال اب اري )2132( ، ومسلم )1525( ، وز خ رواه الب

ال رقم : )119485( ورقم : )36408( . واب السؤ ر ج ظ وين

ا : ي ان ث

اض الأسعار ، لأن المرابحة ف خ لى ان الدراهم إ اظ ب ف ه الاحت ليس لك أن تطلب من اء ، ف ن يع مواد الب ي يب ر الذ اج ن الت ي ك وب ن ي ة ب لا علاق

ها راؤ اء دورك وهو ش ها ، ج ت سسة السلعة وحاز ترت المؤ ا اش ذ إ ر ، ف اج سسة من الت راء المؤ ها ش ي د أن يتم ف ق – لاب الصحيحة – كما سب

سسة . من المؤ

قدم بطلب المرابحة . ت م ت اض السعر ، ث ف خ ر ان ظ ن ت لك أن ت عا ، ف ف ذ كان سعر المواد مرت وإ

والله أعلم .
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